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 للأملاك العمومية تنظيم رخص الإستعمال الخاص غير العادي

 
  

 

مقدمة     

                                                 
يتضمن قانون الأملاك  1009-11-1المؤرخ في  09-09القانون رقم  1

 .1009-11-1، بتاريخ 21الوطنية، الجريدة الرسمية رقم 
، يعدل ويتمم القانون رقم 1990يوليو  19المؤرخ في  11-90القانون رقم  2

والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،  1009-11-1المؤرخ في  09-09

 .0/0/1990، بتاريخ 11الجريدة الرسمية رقم 



  

 

 

  دراسات قانونية

01 

. السلطة الإدارية المختصة بمنح الرخص المبحث 
 :

بالنسبة لرخصة الوقوف : -المطلب 

بالنسبة لرخصة الطريق :  -المطلب 

                                                 
يحدد شروط  1911-11-11المؤرخ في  114-11مرسوم تنفيذي رقم  1

ومية والخاصة التابعة للدولة، وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العم

 .1911-11-10، بتاريخ 10الجريدة الرسمية رقم 

كون الرخصة غير منشئة لحقوق عينية :  -

                                                 
، يتعلق 1991ديسمبر  1المؤرخ في  001 – 91مرسوم تنفيذي رقم  2

 2، بتاريخ 40برخصة شبكة الطرق، الجريدة الرسمية، العدد 

 .1991ديسمبر
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00 

                                                 
ج من نص ، كما يستنت114-11من المرسوم التنفيذي  21وهذا طبقا للمادة  1

 .09-09من قانون الأملاك الوطنية  0المادة 
 .114-11من المرسوم التنفيذي  24من المادة  1، 0، 1وهذا طبقا للفقرات  2
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كون الرخصة منشئة لحقوق عينية : -

                                                 
أنظر : عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، الدار الجامعية  1

 .100للطباعة والنشر، لبنان، دون سنة، ص
من قانون الأملاك  مكرر 10من المادة  1وهذا ما نصت عليه الفقرة  2

 .1990الوطنية المعدل سنة 
 أنظر :  3

                                                                             

 111,111 . Edition, Armand colin ,Paris, 1997,P Philippe 

Godfrin, Droit administratif des biens,5e 
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السلطة المختصة بمنح رخصة شبكة الطرق : -

                                                 
من قانون مكرر  10من المادة  1وهذا ما يظهر من خلال الفقرة  1

من المرسوم  41من المادة  0، والفقرة 1990الأملاك الوطنية المعدل سنة 

 .114-11التنفيذي 
المتعلق  001-91من المرسوم التنفيذي  10وهذا ما نصت عليه المادة  2

 برخصة شبكة الطرق.

شروط منح رخص الشغل الخاص :  -المبحث 

                                                 
محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال  3

 .11، ص1001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0العمومية الطبعة 
 أنظر :      4

Philippe Godfrin, op.cit,P.112,113 
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شروط ذات طابع غير مالي :  -المطلب 

مدة الشغل الخاص : -

                                                 
 أنظر :  1

- Norbert Foulquier, Droit administratif des biens, Lexis Nexis, 

Paris, 2011,P.295-303. 

-Philippe Godfrin, Michel Degoffe, Doit administratif des 

biens, 9e édition, Sirey, Paris, 2009, P.155-166. 

- Pierre Delvolvé, L’utilisation privative des biens publique, 

Revue française de droit administratif, N°2, Mars-Avril 2009, 

P.231-239. 

                                                 
2 Norbert Foulquier, OP. CIT, P.295, 296. 
3 Yves Gaudemet, Droit administratif des biens, Tome 2, 

L.G.D.J Lextenso éditions, Paris, 2011, P.266 
4 Pierre Delvolvé, OP.CIT, P.236. 

محمد بوجيدة، تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها،  5

رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتاً، شركة بابل للطباعة والنشر، 

 .4، ص1000الرباط، 
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أن تتماشى الرخصة مع تخصيص المال العام :  -

                                                 
1 Art 69 bis: " Le titulaire, par acte ou convention de tout 

nature ...."  
 .114-11من المرسوم التنفيذي  41وهذا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة  2

                                                 
 أنظر :  3

Jean Dufau, Le domaine public, Le moniteur, Paris, 2001, 

P.394-402. 
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الشروط ذات الطابع المالي : الأتاوى -المطلب 

                                                 
محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الإداري، دار النهضة  1

 .090، ص 1000لعربية، مصر، ا
محمد ماهر أبو العينين، التراخيص الإدارية والقرارات المرتبطة  2

إفتاء مجلس الدولة، دراسة تحليلية، الكتاب  والمتعلقة بها في قضاء و

 .111، ص1991الأول، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 
ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر،  3

 111 ص، 1991الإسكندرية، 
 111محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص  4

                                                 
 111 ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 5
محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في  6

 .010 ص، 1000 المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الجزائري، ديوان
 من قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم. 49وهذا هو نص المادة  7
من المرسوم  1من المادة  1وهذا يستفاد على سبيل المثال من الفقرة  8

 المتعلق برخصة شبكة الطرق 001-91التنفيذي 
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المركز القانوني لصاحب الرخصة  -المبحث 
وعلاقته بالإدارة :

                                                 
محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات  أنظر: 1

 .29، ص 1919المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، 

المركز القانوني لصاحب الرخصة : -المطلب 

                                                 
بالمال العام، دراسة مقارنة،  الانتفاعمحمد عبد الحميد أبو زيد،  أنظر: 2

 .141، ص 1009دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .21، 29المرجع السابق، ص محمد الأعرج،  أنظر: 3
4 Philippe Godfrin, OP. CIT, P. 119 
محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الإداري، المرجع  أنظر: 5

 .092السابق، ص 
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بالمال العام، المرجع السابق،  الانتفاعمحمد عبد الحميد أبو زيد،  أنظر: 1

 .144ص
 أنظر : 2

- Jean Dufau, OP. CIT, P.410 

علاقة صاحب الرخصة بالإدارة : -المطلب 

                                                 
من قانون الأملاك الوطنية  11وهذا ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة  3

التي تتوافق مع تخصيص  الاتفاقات.. وكذا ». بقولها: 1990المعدل سنة 

 الملك المعني".
 .21، المرجع السابق، ص جمحمد الأعر  أنظر: 4
رجع السابق، أنظر : محمد عبد الحميد أبو زيد، الإنتفاع بالمال العام، الم 5

 .140ص 
 .21محمد الأعرج، المرجع السابق، ص  أنظر: - 6
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01 

                                                 
 .21، 21السابق، ص محمد الأعرج، المرجع  -:  للتوضيح أكثر أنظر 1

محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الإداري،  -                            

 ..011-090المرجع السابق، ص 
بالمال العام، المرجع السابق،  الانتفاعمحمد عبد الحميد أبو زيد،  أنظر: 2

 .104ص
3 Jean Dufau, OP.CIT,P.402 

                                                 
4 Philippe Godfrin, OP.CIT, P.121. 
5 Philippe Godfrin, Michel Degoffe, OP.cit, P.169. 

، في حين أن النص في ظل 1990أن هذه العبارة وردت في تعديل  يلاحظ 6

 ".غال ذات مصلحة عمومية كان يستعمل عبارة " بسبب أش 09-09قانون 
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نهاية رخص الشغل الخاص :  – المبحث 

                                                 
المتعلق  001-91من المرسوم التنفيذي  1الفقرة  1وذلك طبقاً للمادة  1

 شبكة الطرق.برخصة 
من قانون الأملاك الوطنية  1مكرر  10من المادة  1، 0 كالفقرتين 2

من  41، والمادة 40من المادة  1والفقرة  49من المادة  0المعدل، والفقرة 

 .114-11المرسوم التنفيذي 

ا : نهاية الرخص بإنتهاء مدة صلاحيته  المطلب 

                                                 
المتعلق  001-91من المرسوم التنفيذي  11من المادة  1أنظر الفقرة  3

 برخصة شبكة الطرق.
تها الأولى من قانون الأملاك الوطنية في فقر  1مكرر  10تنص المادة  4

المعدل :  " يجب إبقاء المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع 

العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالتها عند 

أجل سند الشغل، إلا إذا نص هذا السند على تهديمها إما من  انقضاء

إما على عاتقه "، وهذه المادة خاصة بالسند  طرف صاحب الرخصة و

 المنشئ لحق عيني.
5 Jean-Marie Auby, Pierre Bon, Jean-Bernard Auby, Philippe-

Terneyer, Droit administratif des biens, 6e édition, Dalloz, 

Paris, 2011, P.142 
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إنهاء الرخص قبل إنتهاء مدتها :  -المطلب

                                                 
1 Jean-Marie Auby et autres, OP.CIT, P.144, 145. 

                                                 
من قانون الأملاك الوطنية  1مكرر  10من المادة  0وهذا هو نص الفقرة  2

 المعدل.
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الخاتمة :
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المراجع :

يتضمن قانون  1009-11-1المؤرخ في  09-09القانون رقم  -

 -. 1009-11-1، بتاريخ 21الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية رقم 

، يعدل ويتمم 1990يوليو  19المؤرخ في  11-90القانون رقم 

والمتضمن قانون  1009-11-1المؤرخ في  09-09القانون رقم 

 .0/0/1990، بتاريخ 11الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية رقم 

، 1991ديسمبر  1المؤرخ في  001 – 91مرسوم تنفيذي رقم  -

، بتاريخ 40يتعلق برخصة شبكة الطرق، الجريدة الرسمية، العدد 

 .1991ديسمبر 2

يحدد  1911-11-11المؤرخ في  114-11تنفيذي رقم  مرسوم -

شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة 

 .1911-11-10، بتاريخ 10للدولة، الجريدة الرسمية رقم 

عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، الدار الجامعية  -

 للطباعة والنشر، لبنان، دون سنة.

فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في محمد  -

 1000القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

محمد عبد الحميد أبو زيد، الإنتفاع بالمال العام، دراسة  -

 ،1009مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ك الإدارة والأشغال محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملا -

 1001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0العمومية الطبعة 

محمد بوجيدة، تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية  -

وهيئاتها، رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتاً، شركة بابل 

 1000للطباعة والنشر، الرباط، 

لقانون الإداري، دار محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في ا -

 1000النهضة العربية، مصر، 

ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة  -

 1991للنشر، الإسكندرية، 

محمد ماهر أبو العينين، التراخيص الإدارية والقرارات  -

إفتاء مجلس الدولة، دراسة  المرتبطة والمتعلقة بها في قضاء و

 1991ل، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، تحليلية، الكتاب الأو 

محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني،  -

          1919منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، 

Edition, Armand colin ,Paris, 1997  Philippe 

Godfrin, Droit administratif des biens,5e  –  

- Philippe Godfrin, Michel Degoffe, Doit 

administratif des biens, 9e édition, Sirey, Paris, 2009. 

- Pierre Delvolvé, L’utilisation privative des biens 

publique, Revue française de droit administratif, N°2, 

Mars-Avril 2009 

- . Jean Dufau, Le domaine public, Le moniteur, 

Paris, 2001 

- Jean-Marie Auby, Pierre Bon, Jean-Bernard Auby, 

Philippe-Terneyer, Droit administratif des biens, 6e 

édition, Dalloz, Paris, 2011. 

- Norbert Foulquier, Droit administratif des biens, 

Lexis Nexis, Paris, 2011 

- Yves Gaudemet, Droit administratif des biens, 

Tome 2, L.G.D.J Lextenso éditions, Paris, 2011, 
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